
 

ر و    رة إحاطة من دنتونز: كيف ل  يوانات أن تؤجَّ
ّ
 مذك

 ما تزال    طور ا  مل (مع نظرة ع   قانون التأج    

  التمو    ا  ديد    الإمارات  عد مرور عام ع   إصداره) 

  

      

  

  

  

  

  

 

 شأن التأج   التمو    ( ش   إليھ   ٢٠١٨لسنة    ٨الإمارات القانون الاتحادي رقم    دولة  ، أصدرت٢٠١٨   عام  

بـ " صدر اللوائح التنفيذية  القانون القديمفيما ي   
ُ
")   دف تنظيم التأج   التمو       الدولة. ومع ذلك، لم ت

بھ، مما أثار حالة من عدم الوضوح حول ا  طوات ال    ان يجب اتخاذ ا، إن وجدت، للامتثال للقانون    المرتبطة

، م  ا ع   س يل المثال  قصور الأوجھ  العديد منالقانون القديم  فقد اع  ى . بالإضافة إ   غياب اللوائح، القديم

عت    يا ل التأج   التمو    شا عة  
ُ
عدم وضوح نطاق تطبيقھ ع   أصول معينة مثل الطائرات والسفن، حيث  

من تجا ل المشار ون    السوق القانون القديم  ش ل عام، مما أدى إ   حالة        ذه القطاعات. ون يجة لذلك،

 وخلق   عدم الرضا
ً
  .عدم اليق ن غ   الم  رمن    موقفا

  ٢٠٢٣لسنة    ٣٢القانون الاتحادي رقم    ٢٠٢٣الإمارات    س تم      دولة  و   محاولة لت  يح  ذا الوضع، أصدرت

.  ٢٠٢٤مارس    ٢٩") والذي دخل ح   التنفيذ     القانون ا  ديد شأن التأج   التمو    ( ش   إليھ فيما ي   بـ " 

المذكرةوسنقدم   الأساسية.       ذه  الرئ سية حول ملامحھ  الملاحظات  ا  ديد ونو    عض  للقانون   
ً
م  صا

ي  شاط تمو    أو تأج  ي    الإمارات (بما    ذلك  لأ   المزاول ن ذه المذكرة ذات أ مية خاصة للأ  اص  وست ون  

  ).ما تزال    طور ا  مل بتأج   ا  يوانات ال   المشتغلون 

  التعر فات الأساسية بموجب القانون ا  ديد 

، لتوضيح السياق، فإن التعر فات الأساسية بموجب القانون ا  ديد    كما ي  : 
ً
  أولا

 "    ع  : التأج   التمو  " 

  



لاستعمالھ لمدة محددة مع إجازة منح المستأجر خيار  ام المؤجر بتأج   الأصل للمستأجر مقابل أجرة  ي"ق

 
ّ
 لما  و منصوص عليتمل

ً
  ) من  ذا المرسوم بقانون." ٣ھ    المادة (ك الأصل وفقا

  

 "ع  : الأصل  " 

  

بقانون  ١" المرسوم   لأح ام  ذا 
ً
وفقا قانونية  يحوزه حيازة  أو  للمؤجر  مملوك  اس  لا ي  غ    .  ل    ء 

استعمالاتھ   أو  أعمالھ  أو  تجارتھ  أو  المستأجر  حرفة  وُ ستخدم     لھ،   
ً
تنفيذا الصادرة  والقرارات 

  ال  صية، و شمل:  

    .أ
ً
وفقا القانونية  للتصرفات   

ً
محلا ت ون  أن  يجوز  ال    ا  ر طة  ع    المفرزة  العقار ة  الوحدات 

 لل شر عات النافذة     ل إمارة.  

ا  ية    .ب وا  يوانات  والنباتات  والمعدات  مع ن  والمصنعة  ش ل  والمستقبلية  الرأسمالية  الأصول 

 بالتخصيص أو اندمج مع عقار.  
ً
 ولو أصبح عقارا

ً
 وكذلك ال      طور ا  مل، و عد المنقول أصلا

 

  الأصل المؤجّر ما يأ ي:   لا  شمل. ٢

  

أ. الطائرات و يا ل الطائرات والمروحيات ومحر ات الطائرات من أي نوع وال   تخضع لل   يل    

 لل شر عات السار ة    الدولة والمعا دات والاتفاقيات الدولية ال   ت ون  
ً
  لات خاصة وفقا

  الدولة منضمة إل  ا.  

 لل شر عات النافذة  
ً
ب. المركبات البحر ة من أي نوع وال   تخضع لل   يل      لات خاصة وفقا

     الدولة. 

  ج. النقد. 

  د. سندات الاس ثمار.  

   ـ. الأرا    الممنوحة من الدولة.  

  

  نطاق تطبيق القانون ا  ديد 

 بالانتقال إ    عض الأح ام التنفيذية ال 
ً
من القانون   (نطاق التطبيق)  ٢للمادة  رئ سية    القانون ا  ديد، ووفقا

  ا  ديد، فإن القانون ا  ديد ينطبق ع   أي عقد تأج   تمو    للأصل المؤجر    ا  الات التالية: 



  الدولة أو أي من المناطق ا  رة    الدولة، باست ناء: إذا  ان    
ً
 الأصل المؤجّر موجودا

  

o    التمو   أي منطقة حرة ل ا أح ام خاصة تنظم التأج. 

o   .(أي مركز د ي الما   العالمي، أو أسواق أبوظ   العالمية) أي من المناطق ا  رة المالية    الدولة 

  ").  المناطق ا  رة المست ناة(ُ شار إل  ا فيما ي   بـ "

  

  عدا الدولة  ا  رة     المناطق  من  أي  أو     الدولة  يقع     للمستأجر  للأعمال  الرئ      المركز  إذا  ان 

 "المناطق ا  رة المست ناة".  

  .إذا نص عقد التأج   ع   سر ان أح ام قوان ن الدولة ع   العلاقة العقدية 

  

التمو   "، حيث   أنواع مختلفة من "التأج     لتطبيق لوائح مختلفة ع   
ً
 إنومن ا  تمل أن ي ون  ذا تم يدا

"عقود التأج   التمو   " إ   فئات مختلفة  تقسّم  بدور ا  من القانون ا  ديد  (أنواع التأج   التمو   )    ٣المادة  

ذات خصائص بارزة مختلفة، و شمل  ش ل عام: عقود التأج   ثنائية الأطراف؛ عقود التأج   الثلاثية الأطراف؛  

  عقود البيع و عادة التأج  ؛ وعقود التأج   من الباطن.

  الملاحظات   أبرز 

  فيما ي    عض الملاحظات الرئ سية ع   القانون ا  ديد،    انتظار صدور اللوائح ا  ديدة:

   من تار خ نفاذه     للقانون القديم  تامّ إلغاء 
ً
، فقد أل   القانون ا  ديد القانون  ٢٠٢٤مارس    ٢٩: اعتبارا

)، "القديمة  اللوائح " وحلّ محلھ بال امل، باست ناء  عض القرارات المتعلقة بالقانون القديم (القديم  

  
ً
اللوائح  ") من القانون ا  ديد ستظل سار ة إ   ح ن اس بدال ا بلوائح جديدة (٢(٢٩للمادة  وال   وفقا

فإن  ذا  "ا  ديدة قبل،  من  قديمة  لوائح  أي  إصدار  لعدم   
ً
ونظرا ا  ديد.  القانون  بموجب  تصدر   (

، و   الواقع يمكن اعتبار القانون القديم مل   بال امل  غض النظر  مغزى ا  كم الوقا ي  عت   غ   ذي 

المادة   الأح ام  ٢(٢٩عن  من  عدد  من  التخلص  تم  القديم،  القانون  إلغاء  ومع  ا  ديد.  القانون  من   (

ر قة، بما    ذلك شرط    يل  ل عقد
ُ
تمو         ل خاص  ان  التأج    ال  من عقود  المز  ة أو الم

ذي لم يُحتفظ بھ     من المف  ض إ شاؤه بموجب القانون القديم لتصبح العقود سار ة، و و الشرط ال

من  الغ  )    و   مواج ة(النفاذ ب ن الأطراف    ٦القانون ا  ديد (ع   الرغم من وجود شرط بموجب المادة  



القانون ا  ديد يق    ب   يل عقود التأج   التمو         ل الضمانات المنقولة    الإمارات لت ون  

 سار ة    مواج ة الغ  ). 

 

   العطف   ّ حر )(ب) من القانون ا  ديد لا  ستخدم  ١(٢المادة    تأج   تمو    أم لا؟  ل ُ عت    ذا عقد  

"و" أو "أو"  عد ا  زء قبل الأخ  ، بل تضع نقطة  عد  ل جزء، مما يجعل من غ   الوا   ما إذا  ان  

المادة   عل  ا     المنصوص  الثلاثة  المعاي    جميع  اس يفاء  إ    بحاجة  التمو     التأج    (نطاق    ٢عقد 

من المأمول  ، و ليخضع لأح ام القانون ا  ديد  فقط  أحد ا   اس يفاءمن القانون ا  ديد، أو    التطبيق) 

 أوسع إذا  ان  فأن يتم توضيح ذلك    اللوائح ا  ديدة.  
ً
من الوا   أن القانون ا  ديد س شمل نطاقا

 من اس يفاء  (نطاق التطبيق)    ٢يكفي اس يفاء معيار واحد فقط من المعاي   المنصوص عل  ا    المادة  
ً
بدلا

 جميع المعاي   الثلاثة ح   ينطبق القانون ا  ديد ع   عقد التأج   التمو   .

ذلك،   ما  انفومع  مع  الثلاثة  المعاي    اس يفاء جميع  القائل بضرورة  التفس    يتما     ألا  ر   
ُ
الم   من 

 عند صياغة القانون ا  ديد. وأحد تبعات  ذا التفس    و أن
ً
القانون    ھ بالإم ان التحايل ع  مقصودا

لاتفاقية التأج   ذات    ا  اكمب ساطة عن طر ق اختيار قانون غ   إمارا ي لي ون القانون    أكملھِ با  ديد  

ا  اكم    لا سيّما وأنالصلة من خلال بند اختيار القانون    الاتفاقية. وسي ون  ذا ن يجة غ   معتادة،  

 
ً
عادة إ      الإماراتية  ال  اع  حالة وصول  الصلة     ذات  التأج    اتفاقية  ع    الإمارا ي  القانون  تطبق  ما 

ديد عن طر ق اختيار قانون  ا  اكم داخل الدولة، مما سيضعف أي محاولة لتجنب تطبيق القانون ا  

القصد   حاكم  قانونٍ آخر ك لو  ان  ذا  و  المادة    (ح    من  الثالث  ا  زء  من    ) التطبيق  نطاق (  ٢من 

ظر فيھ ضمن أح ام القانون  
ُ
 ح   لو ن

ً
القانون ا  ديد، مما  ع   أن  ذا البند    الواقع لن ي ون فعالا

  ا  ديد). 

ومن ج ة أخرى، قد يؤدي الاكتفاء باس يفاء معيار واحد فقط من المعاي  ، و و ما يبدو أنھ المقصود  

من القانون ا  ديد، إ   إثارة عدد من المسائل المعقدة المتعلقة بتضارب القوان ن بناءً ع   التفاصيل  

الن ي المثال،  ناك غموض حول  فع   س يل  تأج   معينة.  بأي حالة  منظور  المتعلقة  من  المناسبة  جة 

تحليل تضارب القوان ن إذا تم التواجھ مع بند ينص صراحة ع   تطبيق القانون الإنجل  ي كقانون حاكم  

مع مستأجر مقر عملھ الأسا       إنجل  ا،    ح ن أن الأصل المؤجر يقع    الإمارات خارج إحدى المناطق  

ل  ا أو مركز د ي الما   العالمي أو سوق أبوظ   العالمي قد  ا  رة المست ناة. ومن ا  تمل أن ا  اكم    إنج

  لا تتوصل إ   نفس القرار الذي قد تتوصل إليھ ا  اكم الإماراتية    مثل  ذه القضايا.

 



 الباطن من  المادة  التأج    يقوم  ٥( ٣:  ش    ال    الباطن  من  التأج    ترت بات  إ    ا  ديد  القانون  من   (

(أنواع   ٣بموج  ا المستأجر بتأج   الأصل المؤجر لأطراف ثالثة. وع   الرغم من أن  ذا يندرج ضمن المادة  

، إلا أن القراءة ال سيطة للنص تو   أن النية قد ت ون مجرد التأكيد ع   أن عقد  التأج   التمو   )

     ذه المادة (كما  و مو   أعلاه) سيظل ُ عت    
ً
التأج   التمو    من أحد الأنواع الثلاثة المذ ورة سابقا

 من عقود التأج   التمو    ح   لو تم إبرامھ ب ن مستأجر ومستأجر من الباطن،  
ً
  أن  ذا  رغم  نوعا

ً
أيضا

 يحتاج إ   توضيح. 

 "عة  ش لٍ معّ ن
ّ
: يمكن أن تؤدي التفس  ات  تأج   ا  يوانات "ال      طور ا  مل" والأصول "المصن

نتائج   إ    ا  ديد  القانون  الواردة     للتعر فات  ال سيطة  صلة  محّ  ةاللغو ة  ذا  يبدو  لا  قد  ،  عض ا 

القانون  مباشرة بالتأج   التمو    أو التأج    ش ل عام. فع   س يل المثال، يتضمن  عر ف "الأصول"     

ا  ديد، من ب ن أمور أخرى، "ا  يوانات ال      طور ا  مل" و"الأصول المصنّعة  ش ل مع ن"  أصناف  

 .مم  ة من الأصول 

من دستور    ٧نحو الفقھ الإسلامي، مع الإشارة إ   أنھ بموجب المادة    اومشوّق  اسر ع  او ذا  ستد   ا عطاف

المتحدة   العر ية  الإمارات"الإمارات  لل شر ع      
ً
رئ سيا  

ً
الإسلامية مصدرا الشر عة  و " عت    استحوذت  .  قد 

م انة مث  ة للا تمام    الفقھ الإسلامي، وقد  عود ذلك إ   ورقة أساسية   ع   ال      طور ا  مل   يواناتا

الضر ر طرح ا   الصديق  ف  ا    ١الأستاذ  (و ّ ن  الغرر  حول  و الآراء  العقود  اليق ن       و و عدم 
ً
عادة ما  الذي 

، حيث سرد ف  ا أر عة شروط ضرور ة  )العقد    لبال سبة    مُفرِط   سلامي ن إذا  ان بقدرٍ يحظرهُ الفق اء الإ 

   عل الغرر  
ً
عقد. ومن ب ن  ذه الشروط أن يؤثر الغرر ع   الم ونات الرئ سية للعقد المع  ، وال   لل  مفسدا

ف م ع   أ  ا السعر أو  
ُ
 ل غ   المولود باطل ع    ذا الأساس، ع   البيع    العقد. وقيل إن بيع الِ    محلت

 العكس بيع  
ً
    بقرة حاملا

ً
   يحا

ً
حيث أن ا  ط الفاصل  و أن البقرة ا  امل معروفة    –والذي  ان ُ عد بيعا

  قد ما زال لم يُولد  عد أو الذي    طور ا  مللكن ال  ل 
ً
  . يُولد ميتا

القانون   الإشارة     ال    ولعل  الأصول  تجميع  من  جزء  مجرد  ا  مل"     طور     " ا  يوانات  إ    ا  ديد 

الغرر   النظر عن  ا  مل، بصرف  ا  يوانات    طور  بما    ذلك  متم  ة،  ا  ديد  أصول  القانون  يحدد ا 

 
ً
  المفرط الوا   الذي قد يتطلبھ ذلك وفق ما اف  ضھ  عض الفق اء الإسلامي ن. و   ح ن ُ عت   ذلك مف وما

 ذا ا  يوان لكيف  أو    لدى المؤلف، إلا أنھ لا يزال من غ   الوا   كيف يمكن تأج   حيوان "طور ا  مل"

ي ون   تأج    أن  كما  تمو   محل  الوضوح  ع  ي .  عدم  ال      إن  للتص يع  الدقيقة  منالطر قة    عبارة   يُراد 

 
  الغرر في العقود وآثاره في التطبیقات المعاصرة.   –) ١٩٩٧الصدیق محمد الأمین الضریر (  ١



الغموض حول مثل  ذه القضايا ال   أثار ا  يتع ن توضيح  من  نا  و .  إيصال ا  " ش لٍ معّ ن"الأصول المصنعة  

   عر ف "الأصل".

  

  :المس بعدة عن    الأصول   
ً
فضلا وال  ن،  الط  ان  مجالات  شا عة     التمو     التأج     عت    يا ل 

القانون ا  ديد (بخلاف القانون القديم، الذي  ان اشتمل    كما الأخرى.    القطاعات وا  الاتالعديد من  

 
ً
 س بعد صراحة الأصول المتعلقة بالط  ان   ع   تطوّرٍ مرحبٍ بھ، حيث بات الآن      ذه النقطة) غامضا

القانون   بموجب  خاصة  ل  لات  تخضع  ال    الدولية،وال  ن  المعا دات  و/أو    وس شعر   ا  ا   

 من القلق ل ملأن  ذا    بالارتياح   ذه ا  الاتالمشار ون     
ً
. ومع ذلك، يجب ع    الأمر لم  عد  ش ل كث  ا

ال   تتعلق بالسلع الصفراء    والصناعاتأخرى مثل السكك ا  ديدية،    مجالاتٍ       أولئك الذين ي شطون 

ستخدم ف  ا  يا ل التأج    
ُ
التمو    وغ   ا من المعدات الرأسمالية الكب  ة مثل المعدات الطبية ال    

 
ً
  القانون ا  ديد، حيث يبدو أن  جبالمستقبلية بمو  المستجدات، أن يراقبوا عن كثب  ش ل شا ع أيضا

 مباشرة ع   تلك الأنواع من الأصول. لھ قابلية تطبيق  

 

 المادة  الأصول المنقولة تأج    ٣( ٦: تنص  القانون ا  ديد ع   أن تنفيذ ا  قوق بموجب    تمو   ) من 

  المنقولة    الإمارات. و ذا    ضمان ا  قوق    الأموال يتعلق بالأصول المنقولة يخضع لقانون  
ً
ُ عت   خطوة

 ما  و ع    تعقيد و  يح تفادي إدخال ال مرحّب   ا
ً
 مجموعة معقدة من القوان ن.  أصلا

 

    من القانون    (تنظيم وترخيص  شاط التأج   التمو   )  ٤: تنص المادة  تنظيم وترخيص التأج   التمو

 عن تنظيم وترخيص والإشراف ع   أ شطة  
ً

ا  ديد ع   أن المصرف المركزي الإمارا ي سي ون مسؤولا

التأج   التمو    من قبل البنوك وغ   ا من الشر ات والمؤسسات ا  اضعة لتنظيم المصرف المركزي  

 ) الإماراتالإمارا ي  للتنظيم     ا  اضعة  أ شطة  الكيانات  تنظيم  أن  إ    ل ش    المادة  وتتا ع  ذه   .(

ال     ال يئة  خلال  من  الإمارات سي ون  للتنظيم     ا  اضعة  غ    الكيانات  قبل  من  التمو     التأج   

فصلة بخلاف المصرف المركزي الإمارا ي  ، مما يفتح ا  ال أمام  يئة منيوزراء الإمارا اليحدد ا مجلس  

لتنظيم أ شطة التأج   التمو    ال   تزاول ا تلك الكيانات غ   ا  اضعة للتنظيم    الإمارات، وكن يجةٍ  

القيام   الإمارات  للتنظيم     ا  اضعة  غ    الكيانات  لتلك   
ً
أيضا ا  ال  يُفتح  أن  يمكن  لذلك،  طبيعيةٍ 

أي خطوات جو ر ة تم اتخاذ ا من قبل المصرف    ولم نلاحظ  عدلإمارات.  بأ شطة التأج   التمو       ا

 المركزي الإمارا ي أو مجلس الوزراء الإمارا ي     ذا الصدد.

 



 الإسلامي والاستصناعالتمو ل  الإجارة  مثل  الإسلامي  التمو ل  الإمارات.    :  عت    يا ل      
ً
جدا شا عة 

  إتاحة  مع   ة إيجار   دفعاتوتتضمن  ذه ال يا ل،    جو ر ا، بيع أصل يتم تأج  ه بدوره لمستأجر مقابل  

 يار للمستأجر لشراء الأصل      اية مدة الإيجار. من خلال قراءة قانونية  سيطة للقانون ا  ديد، ا 

بأن  يا ل التمو ل الإسلامي  ذه تندرج ضمن نطاق القانون ا  ديد.  ا  ادلة بالإم انمن الوا   أنھ 

عدا  إذا  ان الأمر كذلك، فإن جميع لوائح القانون ا  ديد ستطبق ع    يا ل التمو ل الإسلامي  ذه،  ف

   ما تم است ناؤه
ً
). ومع ذلك، إذا  انت      ذا الشأن  أدناه  ما ورد  لقانون ا  ديد (انظربموجب ا  صراحة

الإماراتية  تفس     ا  اكم   ست ب   
ً
من   ا  

ً
بدلا ا  و ر  ال     الش ليات   عتمد  مثل  ذه  المالية      ت بات 

 
ً
محكمة إنجل  ية (بمع   أن  ذه ال  ت بات  عت     أي  للن   الذي من ا  تمل أن تت ناه   الإسلامية، مشا  ا

   القانون    وفق ما يرد  عر ف ا  التمو   التأج      سماتح   لو  انت منظمة بالعديد من    معاملاتٍ تمو لية

أن   أجل  من  متوافقةا  ديد  بصورةٍ  الشر عة)،    تأ ي  ال  ت بات  فمع  مثل  ذه  أن  التمو لية  يُف  ض 

كما يتضمن القانون  .  ت ون كذلكأن    المرّ  ، ومن  خارج نطاق القانون ا  ديد  ت ون الإسلامية يجب أن  

 
ً
س ث  لم    إن عض الأح ام ال  ،    ا  ديد أيضا

ُ
ع   س يل    - قد تتعارض مع متطلبات الشر عة العامة  ف،   

يدعم    و ذاالمثال، فيما يتعلق بالتخصيص التعاقدي لمسؤولية خطر فقدان الأصل المؤجر وصيانتھ،  

بأن القائل  ا  ديد    التفس    إ    لاالقانون  نطاقھ   أن     دف  ال يا ل     شمل       التمو لية مثل  ذه 

 الإسلامية. 

القانون  ب   مشمولة شأن ما إذا  انت  يا ل التمو ل الإسلامي    ا  زم،     ذه المرحلة،  من غ   الممكنللأسف،  

 ظل  وسي،  ، رغم أننا  عتقد أن ذلك غ   مرّ  ا  ديد
ً
كخطوة  و .  وض ما لم يجري توضيحھمبالغ  الموقف مشو ا

إ   تفادي الشك  (   اح  از ة تؤدي  القانون ا  ديد    وع   الاستفادة     ذه الأثناء  است ناء     من ا  ق بموجب 

 
ً
الأطراف، وخاصة الأطراف ا  ساسة للمخاطر ال   ترغب    فإن بإم ان  أدناه)      ى ما سكمن أح امھ،     عضا

قدر محاولة   الأمور،    إضفاء  اليق ن  شأن  ذه  من  الإسلامي  النظر     أك    التمو ل  اتفاقيات  بند     تضم ن 

 تأج     ت ب لا  عت    ن الا  اصة   م ينص ع   أ
ً
 مت  ا

ً
 ُ س ث   بموجب القانون ا  ديد، وأنھ بقدر الإم ان    و ليا

 أننالقانون ا  ديد ع   تلك ال  ت باتتطبيق ا
ً
ترت بات التمو ل شا عة       ح   الآن إدراج ذلك كسمةٍ لم نرَ    ، علما

 ستمر    تجا ل القانون ا  ديد    انتظار صدور اللوائح ا  ديدة، و و ما  أن لأطراف ر ما الأسلم ل و ، الإسلاميّ 

  ،من واقع خ  تنا ،ه عت   
ً
  . المذكرة   وقت  شر  ذه  الن   الأك   شيوعا

  

 كما أشرنا أعلاه، است ناء  عض الأح ام  إم انية ،
ً
ح  م ي  القانون ا  ديد  بم ان أن  من الإيجا ي  ف: أخ  ا

العام   التعاقد   المبدأ  دستور  وفق   ر ة  عليھ     منصوص  معدولة  ما  و  م انية  الإ   إتاحة  الإمارات، 



 مرحّبٌ   ا من  ست ناء جزء كب   من القانون ا  ديد إذا اتفقوا ع   ذلك. و ذا  لا لأطراف  ل
ً
يُضفي درجة

 ال   يتصف   ا القانون ا  ديد من  ذه الناحية.   المرونة

  ثم ماذا  عد  

لم تطرأ الكث   من المستجدات العمليّة فيما يتعلق بالقانون ا  ديد مع اق  ابنا من الذكرى السنو ة ل شره. ولا  

القديم)،  (القانون  السابقة  ا  ديد، مثل    تھ  القانون  إذا  ان  ي ساءل عما  البعض  أن  ذا سيجعل  شك 

رِ ع   مشروع  شر       س تلا    مع مرور الوقت ليصبح مجرد مثال آخر
ُ
أي تقدم جو ري.    يُحرز ولكنھ لم    حط

وس ت   مع مرور الزمن ما إذا  انت  عض أوجھ عدم    ،بھ  الذين يتعّ ن القياميزال  ناك الكث   من العمل    وما

اليق ن المذ ورة أعلاه س نج   بمجرد صدور اللوائح ا  ديدة لتقديم تفاصيل إضافية حول القانون ا  ديد.    

 أل  َ  عض الطمأن نة من يقي  م بأن القانون القديم قد     ستمدوا  ذه الأثناء، يمكن للمشارك ن    السوق أن  

استمرار ة سر ان أي لوائح قديمة (وال   لم يكن   مدلولاتبال امل بموجب القانون ا  ديد، بصرف النظر عن  

م  ا أي  أعلاه).  ، كيصدر  كر 
ُ
ذ أصبح  و الآن  و ما  أن    عد 

ً
ا  ديد سار ا السوق القانون  المشارك ن     يجب ع     ،

 الشا عة لد  م  ترت بات التأج      أن ت ون      احتماليةالإماراتية أن يبدأوا    التفك    
ً
القانون ا  ديد  ب  مشمولة

يب أن  و ذا  انبمجرد  بھ  ش ل  امل،  العمل  تأث      مفعل كذلك،  ت  دأ  كيفية  ع     التفك       ا  ديد  القانون 

التمو    ع   س يل المثال، ما إذا  انوا سيحتاجون إ   ترخيص لممارسة أ شطة التأج      –أعمال م    الإمارات  

من الوا   أننا لم نصل  عد  و ال   س تع ن عل  م اتخاذ ا ل   يل تلك ال  ت بات.    جدت)إن وُ (  وما    ا  طوات 

  .إ   النقطة المطلو ة مع القانون ا  ديد، ولكن من ا  تمل أننا لسنا  عيدين عن ذلك

سنقوم ب شر مز د من التحليلات حول تفس   القانون ا  ديد وتطبيقھ العم   ع    شاط التأج      الإمارات  

ا  ديدة.   اللوائح  إصدار  الأثناء،  وبمجرد  حال     ذه  معنا     بالتواصل  ال  دد  عدم  أي    ملديك  ت  ان  ير   

  .بأعمالكما  ديد أو كيفية ارتباطھ استفسارات حول القانون 

   



  ا   ات الرئ سية للتواصل 

 ناثانيال أرمس  ونج
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